
. ة اب وهمي ه لأسب ب صم من رات ه يخ ن ة أ موال من العمل بحج ذ أ خ 397801 - حكم أ

ال السؤ

اعف الأموال دي لتض ام، كان يؤ ظ ي الن لل ف ي يوم ما حدث خ ، وف ة ي ظ الإلكترون الاتصالات والمحاف اصة ب ركة خ ي ش ي كان يعمل ف وج ز

، ويحول الأموال رب اء كان يج ن ه الأث ي هذ لل، ولكن ف ا الخ لاغ عن هذ ول عن الإب ها، وهو كان مسئ عادت لها وإ ق ا تم ن ذ ة إ ظ المحف اصة ب الخ

ها، وتم لغ عن ب عدما أ كلة ب را، وقد تم حل المش ي ا كب لغ ح مب ا، حتى أصب ، وهكذ اعف تض م ت رى، ويعيدها، ث ة أخ ظ ته لمحف ظ محف اصة ب الخ

ها، ام بسحب ق ها أحد، ف ، ولم يسأل عن ركة ها الش ، ولم تسحب ته مدة طويلة ظ ي محف ة ف اعف لت الأموال المتض اً، وظ وي ركة معن تكريمه من الش

، وهو الآن ة اب وهمي هر لأسب را كل ش ي ا كب لغ ه مب ب صم من مرت ركة تخ أن الش : ب عل، قال لي ا الف لته عن حرمة هذ دما سأ ها، وعن وصرف

ي أريد أن أسألكم أهل العلم. ن رع، لكن ي الش ا حلال ف ، وهذ ه المسروق ءا من حق ز استعاد ج

صلة ة المف اب الإج

صيل: ف ه ت ي ف ف ركة من راتب الموظ صمه الش ما تخ

ف ، وليس للموظ ز ائ هو تصرف ج لا، ف اب مث ي ر والغ أخ ل الت اب لغ مق صم مب -، كخ هي ف د-المكتوب أو الش ي العق اق ف ف ن كان بحسب الات إ 1-ف

. ركة ه، ولا محاولة استرداد ماله دون علم الش الاعتراض علي

ال رقم: )396155(.  واب السؤ ر: ج أخ د الت ف عن صم من الموظ وابط الخ ر حول ض ظ وين

، مع ي اف دل العمل الإض قل أو ب ن دل الت ة أو ب از دل الإج ه ب صم من ه، كأن يخ لاف ق على خ ف تُّ د، أو ا ي العق ه ف ق علي ف تَّ صم لم يُ ن كان الخ 2-وإ

صم ا الخ هذ ، ف لك اق على ذ ف اب اليوم يومين مع عدم الات ي دل غ ه ب صم من ، وكأن يخ ي اف قل أو عمل إض ن ة أو ت از ج دل إ اق على أن له ب ف الات

اطل. الب ف ب محرم، وهو أكل مال الموظ

، مع ركة ذ ماله دون علم الش ه أن يأخ ، وأمكن دي لك لا يج ن كان ذ إ اء، ف م للقض لم للإدارة ث كوى والتظ ير حق كان له الش غ صم ماله ب ومن خ

ر من حقه. ذ أكث لا يأخ رط أ ش ، ب الحق ر ب ف لة الظ مسأ ي أصح قولي العلماء، وهو ما يعرف ب لك ف از له ذ ، ج السرقة أمن الاتهام ب

اله ريعة وقواعدها، ومما ق علم من مقاصد الش ة أمور، تُ لاث ث د ب ي ر مق ف لة الظ مسأ ذ ب ال رقم: )171676( أن الأخ واب السؤ ي ج ا ف كرن وقد ذ

أهل العلم:

ه. ر من حق ذ أكث لا يأخ الأول: أ

. ة وب يحة والعق ض : أن يأمن الف ي ان الث

ر. أخ ة وت ه من كلف ي وما يصحب اض ق راءات الت ج ة لديه، أو لسوء إ ن ي ود الب اء، لعدم وج لى حقه عن طريق القض ه الوصول إ لا يمكن : أ الث الث
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ر. ف لة الظ مسأ ز له العمل ب روط لم يج ه الش رط من هذ تل ش ن اخ إ ف

ا عته، وهذ ه ومراج ن ذ ر إ ي غ ه ب ه قدر حق ذ من وز له أن يأخ ه، يج ائ ف ي ز عن است يره حق وهو عاج ن رحمه الله: ”  من له على غ ن الملق قال اب

هما. رحه لمسلم عن ي ش ووي ف ، كما حكاه الن ة ومالك ف ي و حن ب لك أ ع ذ ر، ومن ف لة الظ ه، وتسمى مسأ عي وأصحاب اف هب الش مذ

. هب مالك هور مذ : وهو مش ي قال القرطب

ذ ه لا يأخ ن العكس. وعن أحمد أ ر وب ي ان دلًا من الدن ذ الدراهم ب ه يأخ ن لَّا أ ره؛ إ ي ذ غ ه، ولا يأخ نس حق ذ ج ه يأخ ن ة أ ف ي ي حن ب يره عن أ وحكى غ

ري عن لَّا قدر حصته. وحكى الماز ذ إ لا يأخ ه ف ن كان علي ه، وإ ذ له أخ ر ف ن لم يكن على المديون دين آخ يره. وعن مالك إ نس ولا غ الج

قوال: ة أ لاث مالك ث

لا”. لَّا ف ه، وإ نس حق ج ر ب ف واز لمن ظ ها: الج الث ث

نس” ر الج ا تعذ ذ لَّا إ نس إ ر الج ي ذ غ ه لا يأخ ن ا أ ن د أصحاب . والأصح عن اهر الإِطلاق يره، كما هو ظ نس ومن غ ذ من الج وز الأخ وقال: “يج

د عمدة الأحكام” )10/17(. وائ ف تهى من “الإعلام ب ان

ه، من مال ، قدر حق ذ از له أن يأخ ، ج ادة الطرق المعت ه ب لي ه الوصول إ ، ولا يمكن ير حق غ ركة مالاً ب ه الش ت من ذ ك قد أخ وج ا كان ز ذ إ ف

اس المتعاملين معها. ركة دون علمها، لا من مال الن الش

ر. ي ن تحريم مال الغ ق ي ن الأصل المت إ ها، ف ب ت ا، أو يكون الأمر مش سه أن له حق ف ل لن ر أن يسوّ وليحذ

يه ، ولا يعف ة ة ممكن أي طريق ، ب ركة لى الش ه إ د عن حق ائ مه رد المال، أو رد الز ، لز ن ي ق ي ه، أو كان لا حق له ب دا عن حق ائ ه ز ذ ن كان ما أخ إ ف

هيدا(. الله ش ى ب ركة لا تعلم، أو لم تسأل عن المال )وكف لك كون الش من ذ

والله أعلم.
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